
واقع قطاع الصحة في العراق وسبل 
النهوض به )قراءة أولية(

مقدام الشيباني

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن المركز

مركزُ البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غيُر ربحيّ، مقرهّ الرئيس في بغداد، مهمته الرئيسة  	
-فضلًا عن قضايا أخرى- تقديم وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة والخارجية التي 
تخصّ العراق بنحو خاصٍ ومنطقة الشرق الأوسط بنحو عام. ويسعى المركز إلى إجراء تحليل مستقلّ، 

وإيجاد حلول عمليّة جليّة لقضايا معقدة تهمّ الحقليْ السياسي والأكاديمي.

ملاحظة:
الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها المركز، وانما تعبر عن رأي كتابُا.

حقوق النشر محفوظة © 2022

www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



3

واقع قطاع الصحة في العراق وسبل النهوض به )قراءة أولية(

يحتل القطاع الصحي في العراق أهمية كبيرة، لأنَّه يتصل اتصالًا مباشراً ومؤثرِّاً بحياة المواطن،  
ويدخل في هذا السياق توفير الرعاية الصحية للمواطنين، التي هي أحد حقوق الإنسان الأساسية 
التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، ويرتبط تحقيق ذلك بالسياسات الحكومية، إذ إنَّ تحقُّق التطوُّر 
المنشود يرتبط بتحقق عددٍ من الشروط، والتي سنتناولها بالتفصيل لاحقاً. يتناول هذا المقال تحليل 
رات وبيان جملة التحديات التي  واقع القطاع الصحي في العراق عن طريق استعراض عدد من المؤشِّ

يواجهها القطاع، والتي تحول دون قيامه بدوره المنشود.
أولًا: البنى التحتية:

	1 الرعاية الصحية الأولية:.
هـــي الخدمـــات الأساســـية المتكاملـــة والشـــاملة المقدَّمة فـــي المجـــالات الوقائيـــة والعلاجية  عن 
طريق مراكز الرعايـــة الصحيـــة الأولية، والمؤسَّســـات الصحيـــة الأخـــرى؛ لغرض تحســـين صحة الفـــرد 

والمجتمـــع وخصوصاً صحة الأم والطفل، وتشـــمل:
• مراكز الرعاية الصحية الأولية 2805 مركز.

• مراكز الرعاية الصحية الأولية )رئيس( 1298 مركز.
• مراكز الرعاية الصحية الأولية )فرعي( العدد الكلي 1516 مركز.

• مركز صحي رئيس لكلِّ  14314 نسمة من السكان.
	2 الرعاية الصحية الثانوية والثالثية:.

• عدد المستشفيات الحكومية والمراكز التخصصية التي تحتوي على أسرَّة  =295 
• عدد المستشفيات الأهلية= 155.

واقع قطاع الصحة في العراق وسبل النهوض به
 )قراءة أولية(

مقدام الشيباني *

* باحث في الشأن الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاديين العراقيين.
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• عدد الأسرَّة الكلية الحكومية=  49825.
• عدد الأسرَّة المهيَّئة الحكومية من دون أسرَّة الطوارئ= 40825.

• معدَّل إشغال الاسرة المهيَّئة للرقود= 54.4%.
• معدَّل سرير /1000نسمة = 1.2.

ثانياً: الموارد البشرية الصحية:
رات : المؤشِّ

• أعداد الملاكات البشرية العاملة في المجال الصحي= 346920.	
)مع إقليم كردستان والمنسبين من وزارة التعليم العالي(.

• أعداد الملاكات البشرية العاملة في وزارة الصحة= 295269.	
)ما عدا إقليم كردستان والمنسبين من وزارة التعليم العالي(.

• عدد الأطبَّاء الكلِّي= 38865.	
• معدَّل طبيب / 1000 نسمة = 9.68.	
• عدد أطبَّاء الاختصاص مع إقليم كردستان ومنسبي وزارة التعليم العالي= 14266.	
• عدد الأطبَّاء المنسبين من وزارة التعليم العالي= 1472.	
• عدد أطبَّاء الأسنان= 14003.	
• معدَّل طبيب أسنان / 10000 نسمة= 3.49.	
• عدد الصيادلة= 16512. 	
• معدَّل صيدلي/ 10000= 4.11.	
• عدد الملاكات التمريضية= 89990. 	



5

واقع قطاع الصحة في العراق وسبل النهوض به )قراءة أولية(

• نسبة ملاك التمريض/ طبيب= 2.3. 	
• معدَّل ملاك تمريضي/ 10000 نسمة= 22.4.	
• عدد ذوي المهن الصحية= 90327. 	
• معدَّل ذوي المهن الصحية/ 10000 نسمة= 22.50. 	

ثالثاً: التحديات:
1 .محدودية كفاءة النظام الصحي، وقِدَم البنى التحتية للمؤسَّسات الصحية.

2 .محدودية تحديث مراكز الرعاية الصحية الأولية.
3 .تراجع مستوى مخرجات التعليم للملاكات الطبية الصحية.

4 .محدودية تحديث نظام إدارة الأدوية، والتقنيات الطبية، والمعلومات الصحية.
5 .انخفـــاض كفـــاءة آلية تقديـــم الخدمـــة؛ بســـبب ازدواجية عمـــل الملاكات الطبيـــة والصحية، 

ا تعمل في القطاعيـــن العـــام والخاص. إذ إنَّ
6 .ضعف الوعي المجتمعي بمفاهيم الصحة عموماً والصحة النفسية خصوصاً.

7 .محدودية الخدمات الصحية التخصصية.
8 .ضعف مشاركة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

9 .محدودية استخدام الحوكمة الإدارية ومقومات تحديث معايير الجودة الصحية.
اســـتخدام  محدودية  بســـبب  الانتقالية؛  وغير  الانتقالية  الأمراض  معدلات  .ارتفـــاع   10

أســـاليب الوقاية الصحية.
وعدم  النزوح،  مشـــاكل  وتفاقم  الصحي،  والصـــرف  الماء  لخدمـــات  الصحيـــة  البنـــى  وقِدَم 

الاســـتقرار الســـكاني.
11 .التغيـــرات الســـلبية المناخيـــة، وتعاظم مشـــكلة البيئة، وارتفاع مســـتويات التلـــوُّث البيئي 

)التربـــة، والمياه، والهواء( .
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الصحة  بقضايا  الوعي  مستويات  وتدنِّ  الأسرة،  تنظيم  برامج  في  الشمول  .ضعف   12
الإنجابية.

فـــي  الصحية  الأوضـــاع  عـــن هشاشـــة  الناجمـــة  البشـــرية  والخســـائر  الأضرار  13 .ضخامـــة 
المناطق المتضـــررة من الإرهاب.

14 .استمرار التحديات الأمنية والمشكلات المرتبطة بالنزوح الداخلي.
15 .هجرة الملاكات الطبية والصحية الكفوءة.

مـــن الأدوية والمســـتلزمات  الصحيـــة  للمؤسســـات  الكلـــي  تغطيـــة الاحتياج  16 .محدوديـــة 
والأجهزة الطبية والخدميـــة.

رابعاً: الأهداف:
وضعت خطة التنمية الوطنية 2022-2018 الصادرة من وزارة التخطيط العراقية ثمانية 

أهداف لمعالجة تحديات الواقع الصحي في العراق.
الهدف الأول: تحسين النظام الصحي وتحديثه.

وسائل تحقيق الهدف:
1 .تطوير البنى التحتية للمؤسسات الصحية.

2 .تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية وتحديثها.
3 .تحسين آلية تقديم الخدمات الصحية.

4 .رفع مستوى مخرجات التعليم للملاكات الطبية والصحية.
5 .زيادة مستوى تمويل القطاع الصحي، وزيادة التخصيصات المالية وتطوير الإدارة  المالية.

6 .تحسين نظام الأدوية والتقنيات الطبية وتحديثهما.
7 .خفض كلفة التقنيات الطبية الحديثة.

8 .زيادة الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية.
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الهدف الثاني: تحسن نظام الوقاية الصحية.
وسائل تحقيق الهدف:

1 .السيطرة على ناقلات الأمراض.
الإصابات،  معـــدَّل  وخفـــض  البلهارزيا  ظهـــور  عند  الوبائـــي  التحـــدي  برامـــج  .تنفيـــذ   2

وانتشـــار الطفيليـــات المعدية، وفحـــص نمـــاذج الإدرار لمراجعـــي المراكـــز الصحية.
المســـتوردة  المواد  لفحـــص  الحدودية؛  المحافظـــات  مراكـــز  في  متكاملـــة  مختبـــرات  .إنشـــاء   3

وتزويـــد المختبرات بالمعـــدات والأجهزة اللازمة.
4 .تطوير التداخلات التي تؤدي إلى تعزيز الحالة التغذوية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

الهدف الثالث: تطوير إدارة المعلومات الصحية.
وسائل تحقيق الهدف:

1 .تحديث آلية الرصد والتقويم في الإحصاءات الصحية.
2 .تحسين الجاهزية الإلكترونية.

3 .تحسين طرائق تقديم الخدمة الإلكترونية )مشروع البطاقة الصحية الإلكترونية(.
الهدف الرابع: تحسن آليات تقديم الخدمات الصحية.

وسائل تحقيق الهدف:
1- تحسين الخدمات الصحية التشخيصية.

2- ازدواجية العمل للملاكات الطبية والصحية بين القطاعين العام والخاص.
الصحية  للملاكات  الوظيفي  بالوصف  والالتزام  العمل  أدلة  تطبيق  مستوى  ارتفاع   -3

والإدارية.
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الهدف الخامس: تطبيق الحوكمة الإدارية في القطاع الصحي.
وسائل تحقيق الهدف:

1 .تحديث نظم تطبيق اللامركزية الإدارية.
2 .تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

3 .تعديل التشريعات الإدارية والقانونية ذات الصلة بالقطاع الصحي وتفعيلها.
4 .تحديث معايير الجودة الصحية وفق المعايير العالمية.

5 .تحديث أنظمة المراقبة والتقييم وتفعيلها.
الهدف السادس: خفض معدلات الأمراض الانتقالية وغير الانتقالية.

وسائل تحقيق الهدف:
1 .تطوير البنى التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي وتحديثها وتأهيلها.

2 .تحسين نظام الوقاية الصحي.
3 .إثارة وعي الناس بأنماط الحياة والممارسات غير الصحية.

4 .تعزيز فرص الاستقرار السكاني.
5 .خفض مستويات تأثير القيود والممارسات والمحددات الاجتماعية على الواقع الصحي.

6 .تقليل تسرُّب المياه الصناعية إلى الأنهار.
7 .التنســـيق مـــع الـــوزارات ذات العلاقة للقيـــام بالمهـــام المتعلقـــة بوزاراتهم في مجـــال اســـتراتيجية 

مكافحة الأمراض الانتقالية وغيـــر الانتقالية.
8 .تحسين فرص الوقاية من انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي )نوع B( والملاريا.
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الإرهاب  من  المتضررة  المناطق  في  الصحية  المؤسسات  إعمار  إعادة  السابع:  الهدف 
وتأهيلها.

وسائل تحقيق الهدف:
1 .إصلاح البنى التحتية الصحية للمستشفيات والمراكز الصحية والمباني الإدارية.

2 .جعل التجهيزات الطبية المنقذة متاحةً.
3 .تعزيز البرامج الوقائية والعلاجية مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.

4 .تقديم الرعاية الصحية الأولية والثانوية للنازحين في المخيمات وفي مناطق العائدين.
النفســـية،  للصدمـــات  تعرَّضت  التي  الُأسَر  لتأهيل  وبرامـــج صحية  .تصميـــم سياســـات   5

والحد من امتـــداد آثارها علـــى المديـــات الطويلة.
6 .اعتمـــاد برامـــج تراعي طبيعة الهشاشـــة التي تعرضـــت لها الطفولـــة )التقزم، والهزال، ونقـــص 

الوزن(، تتجـــاوب مـــع منهج حقـــوق الطفل.
الهدف الثامن: تعظيم الموارد المالية والنهوض باقتصاديات الصحة:

وسائل تحقيق الهدف:
1- توفير مناخ استثماري جاذب في المجال الصحي.

2- ابتكار وسائل لتعظيم الموارد المالية.
3- تطوير مفاهيم اقتصاديات الصحة والحساب الصحي الوطني.

4- تطبيق الآليات المناسبة لديمومة توفِّر السيولة المالية لتنفيذ البرامج والخدمات الصحية.
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خامساً: الإنفاق الصحي وكفاية تخصيص الأموال والإجراءات القانونية:  
1. الإجراءات القانونية، قانون الضمان الصحي:   

شرَّع مجلس النواب العراقي قانون الضمان الصحي رقم )22( لسنة 2020 ويهدف هذا 
القانون إلى:

أولًا: تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون. 
ثانياً: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

ثالثاً: تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر. 
رابعاً: تعدُّد مصادر تمويل القطاع الصحي. 

خامساً: خلق بيئة جيدة للتنافس، وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين 
العام والخاص. 

العام  القطاع  في  العمل  تنظيم  طريق  عن  المقدَّمة  الطبية  الخدمات  سادساً: تحسين جودة 
والخاص والمنافسة في الخدمات الطبية. 

سابعاً: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية. 
من الصعب الحصول على تغطية سكانية عالية عن طريق المخططات التطوعية )لا يرغب 
المرضى  يرغب  أن  المرجَّح  )من  المعاكس  الاختيار  نحو  جداً  اتجاه كبير  وهناك  بالدفع(  الجميع 
 Jowett and Kuzin مالياً(، يستشهد  للتطبيق  قابلة  غير  الخطة  يجعل  ممَّا  الانضمام،  في 
2015)(  بالأدلة التي تظهر أنَّ التأمين الصحي الطوعي على مستوى العالم يمثِّل نسبة صغيرة من 
النفقات الصحية، تزيد قليلًا عن 5٪ في 41 دولة، وأكثر من 20٪ في ستة بلدان فقط.  من 
ناحية أخرى، يصعب استخدام مخططات الدفع المسبق الإلزامية لزيادة الإيرادات في البلدان ذات 
القطاع غير الرسمي الكبير )وخارج النظام الضريبي الرسمي(. هناك شرطان مطلوبان للتغلُّب على 

الاختيار السلبي في مخططات الدفع المسبق: 
	1 العضوية الإلزامية )تجعلها إلزامية للجميع بغض النظر عن الحالة الصحية(..
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	2 الدعم )تمويل تكميلي من قبل الحكومة لتغطية الفقراء والقطاع غير الرسمي(.                                                  .
في معظم البلدان منخفضة الدخل ومتوسطه حيث قطاع التوظيف غير الرسمي كبير يكون 
فرض الدفع المسبق الإلزامي )مثل ضرائب الرواتب( أمراً صعباً للغاية، وستتطلَّب زيادة الإيرادات 
الصحية للتغطية الصحية الشاملة ميزانية حكومية إضافية لزيادة الإيرادات في البلدان ذات القطاع 

غير الرسمي الكبير )وخارج النظام الضريبي الرسمي(. 
2. الإنفاق الصحي وكفاية تخصيص الأموال. 

 2018-2019-2020-2021 العراقية  الحكومات  برامج  على  الاطلاع  حين 
والموازنات الاتحادية للسنوات 2021-2019-2018 وخصوصاً في ما يخص القطاع الصحي 
نلاحظ عدم وجود أي تخصيصات مالية إضافية، وأي مقترح قانون لمعالجة التحديات المشخصة 
من وزارة التخطيط والتي تمثِّل عائقاً أمام نمو القطاع الصحي و تطوره، وكذلك لم تقمِ الحكومات 
الصحة  وزارة  موازنة  أنَّ  عن  فضلًا  الوطنية،  التنمية  خطة  في  المحدَّدة  الأهداف  بتحقيق  المتعاقبة 
للأعوام 2019-2018--2021 لا تتناسب مع حجم التحديات التي تواجة القطاع الصحي 
في العراق وخصوصاً في موضوع النفقات الحاكمة الفقرة الخاصة بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية 

ولم نلاحظ أي توجُّهٍ حكومي لمعالجة التحديات.
ينفق العراق الحصة الأقل من الموازنة العامة على قطاع الصحة مقارنة بدول منطقة الشرق 
الصحة عام  لقطاع  إذ تُصِّص 4%  المتوسط،  الدخل  البلدان ذات  إفريقيا وفي  الأوسط وشمال 
2019 وظلَّ الإنفاق العام على قطاع الصحة راكداً بمعدَّل %1.6 من الناتج المحلي الإجمالي منذ 
عام 2017 وهو بذلك متراجع عن معدلي دول المنطقة، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط البالغين 

%3.3 من الناتج المحلي الإجمالي )2017(.
وفضلًا عمَّا سبق يعاني الإنفاق على قطاع الصحة من ضعف في كفاية تخصيص الأموال، إذ 
ط العمر المتوقَّع، ووَفـيََات الأطفال الرضَّع، وانتشار  رات الصحية الرئيسة مثل متوسِّ تُشيُر مقارنة المؤشِّ
الواحد ومستويات الإنفاق الصحي  للفرد  القومي الإجمالي  مرض السكري، وبعد معاينة الدخل 
ط العالمي. وتدل هذه النتائج ضمناً على أنَّ الإنفاق العام  إلى أنَّ أداء العراق هو غالباً دون المتوسِّ
للدولة على الصحة قد يكون أقل فاعلية و/ أو غير كفوء مقارنة بالدول الأخرى. وثمَّة مصدر قلق 
يتمثَّل بضعف الكفاءة التخصيصية؛ إذ كشفت بيانات الحسابات الصحية الوطنية الأخيرة لعام 
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صَ للمستشفيات مقابل 16%  2018 أنَّ نسبة %37 من إجمالي الإنفاق الصحي قد خُصِّ
للرعاية الوقائية و%13 للرعاية الأولية في مرافق العيادات الخارجية.

يعود سبب ضعف كفاءة الإنفاق بصورة جزئية إلى المستوى العالي لتخصيصات الرواتب التي 
تضخمت على حساب الاستثمار، والمدخلات الأساسية الأخرى اللازمة لتقديم خدمات ذات 
جودة. وطغت تخصيصات الرواتب على الإنفاق العام في قطاع الصحة طغياناً كبيراً، إذ بلغت هذه 
التخصيصات في عام 2019 ما نسبته %76 من إجمالي الموازنة الحكومية في قطاع الصحة، فضلًا 

عنِ ارتباط هذا الارتفاع بالتخصيص المالي إلى انخفاض تخصيصات الأدوية والمعدَّات. 
التحديات المتعلقة بالحوكمة والإدارة المالية العامة هي الأخرى تعيق فعالية وكفاءة الإنفاق في 
قطاع الصحة. تتأثَّر عملية الموافقة على الموازنة سلباً بالطبيعة الهشَّة للسياسة في العراق، إذ لم يوُافق 
على الموازنة الاتحادية لسنتيين ماليتين خلال العقد الماضي هما 2014و 2020 فضلًا عن النسب 

المتدنية في تنفيذ بنود الموازنة، ووجود ثغرات في مستوى الفاعلية والكفاءة.
ح  يميل الإنفاق العام إلى تكريس عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية. يوضِّ
تباين الإنفاق الصحي للفرد الواحد عبر المحافظات مقارنة بالمعدل الوطني أنَّ أدني مستوًى للإنفاق 
ل أعلى مستويات في  الصحي للفرد الواحد هو في محافظات نينوى والبصرة وبغداد، في حين يسجِّ

النجف وكربلاء والديوانية.
يتجلَّى بعداً آخر من غياب الإنصاف في الارتفاع الكبير للإنفاق الصحي الذي تموّلِه الأسر 
العراقية من مدخولها الخاص، ونظراً لغياب نظام التأمين الصحي أو ما يضارعه من برامج الدفع 
المسبق، وتدنِّ نسبة الإنفاق الصحي المموَّل من الدولة. إنَّ البديل عن برامج الدفع المسبق وتدنِّ 
إنفاق الحكومة على الصحة هو بالطبع الدفع من الدخل الخاص مقابل الخدمات الصحية والتي 
تنطوي على مخاطر عالية تتمثَّل بالإنفاق الصحي الكارثي الشخصي على الصحة، وغالباً ما يعتمد 
الناس على الاقتراض غير الرسمي أو التمويل عن طريق شبكات الأسرة والمجتمع لدفع هذه النفقات 
من الدخل الخاص أو قد يحصلون على قرض رسمي أو يبيعون الأصول امالية لهم لدفع تكاليف 
الرعاية الصحية، فإنَّ الإنفاق الشخصي للمواطن على الخدمات الصحية ما يزال مرتفعاً. إذ لا 
يتجاوز الإنفاق الحكومي %42 من إجمالي الإنفاق الصحي، وهو أدنى مستوى بين البلدان المقارَنة 
-ما عدا مصر-، ممَّا يؤدِّي لضعف التغطية المالية على هذا النحو، ويتحمَّل المرضى مبالغ كبيرة 
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واقع قطاع الصحة في العراق وسبل النهوض به )قراءة أولية(

من الإنفاق من مواردهم الشخصية لا سيَّما في خدمات الصحة للقطاع الخاص. وقد تضاعف 
مبلغ الإنفاق السنوي من الموارد الشخصية أكثر من مرة بين عامي 2012 و2017، إذ ارتفع 
من )89,500( دينار عراقي للفرد إلى )194,233( دينار عراقي للفرد الواحد. وتركَّزَ النطاق 
الأكبر للإنفاق الأسري الصحي في عام 2017 على كلفة الأدوية بنسبة %36 في حين تأتي 
الزيادة الرئيسة من تكلفة المستشفيات الخاصة وفي العام نفسه تحمَّل حوالي ثلث السكان نفقات 
صحية كارثية )تجاوزت %10 من الإنفاق غير الغذائي( وعانت %34 من الأسر الفقيرة تدهوراً 
في إنفاقها الصحي ممَّا يثير مخاوف كبيرة بشأن الأداء المنصف لنظام الصحة. وأضافَ ارتفاع سعر 
صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عبئاً إضافياً على الأسر العراقية، وخصوصاً ممَّن يعلنون من 
من خارج  مستوردة  أدوية  إلى  تحتاج  التي  الأمراض  من  السرطان وغيرهما  ومرضى  مزمنة،  أمراض 

العراق. 
3. الإنفاق الصحي لسنة 2020 )اعْتُمِدَ 1/12 لعدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية  لسنة 

 )2020

76,082,442,913,943الإنفاق العام للدولة )دينار(
72,873,537,541,404إنفاق الموازنة التشغيلية للدولة )دينار(

3,208,905,372,539إنفاق الموازنة الاستثمارية  للدولة )دينار(
5,757,693,278,106إنفاق الموازنة الكلية للصحة )دينار(

5,651,582,941,289إنفاق موازنة الصحة التشغيلية )دينار(
106,110,336,817إنفاق موازنة الصحة الاستثمارية )دينار(

نسبة إنفاق موازنة الصحة بوصفها نسبة من 
الإنفاق العام

7.57

إنفاق الموازنة الاستثمارية بوصفها نسبة من 
إنفاق الصحة

1.8

حصة الفرد العراقي من إنفاق القطاع الصحي               
) دينار عراقي (

166,607
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إجمالي  من  بنسبة 15%  الصحي  الإنفاق  يكون  أن  على  العالمية  الصحة  منظمة  تحثُّ 
الإنفاق الحكومي أو %6-5 من الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق الحماية المالية يجب أن تكون 
المدفوعات الشخصية أقل من %20 من إجمالي الإنفاق الصحي، أي: إنَّ الإنفاق الحكومي يجب 
أن يشكِّل حوالي %80 من إجمالي الإنفاق الصحي للحد من إنفاق الأسرة الكارثي على الصحة.

الخاتمة 
العامة(   السياسة  من أهداف  الشاملة بوصفها هدفاً  التغطية الصحية  )يجب أن ننظر إلى 
»تيدروس أدهانوم غبرييسوس«  )المدير العام لمنظمة الصحة العالمية(، يتطلَّب السعي إلى تطبيق 
فعَّال للنظام الصحي والوصول التغطية الصحية الشاملة في العراق، وتحديد الأهداف المرجوَّة والموارد 
اللازمة  جهداً كبيراً يقع على عاتق الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي بالصورة التي تضمن تطبيقها 
من قبل الجهات التنفيذية المتمثلة بوزارة الصحة العراقية عن طريق معالجة التحديات التي يواجها 
وتوجيه   ،2018-2022 الوطنية  التنمية  خطة  في  المحددة  الأهداف  وتنفيذ  الصحي،  القطاع 
والوقائية  والعلاجية  والصحية  الطبية  الخدمات  أفضل  لتقديم  الصحيح  التوجيه  الصحي  الإنفاق 

للمواطنين. 
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